كان كلامنا المتقدم في إثبات الترتب للجزاء على الشرط، وإنكار أن يكون ذلك الترتب مستنداً للترتب الطبعي، وقد شرحنا المراد من الترتب الطبعي، وبينا في غضون الكلام المتقدم أن الأظهر في ترتب الجزاء على الشرط أن يكون ذلك مستنداً إلى معلولية الجزاء وعلية الشرط، لكن لا بمعنى العلية والمعلولية فلسفياً، وإنما لوجود تلازم، ثم أوردنا دليلين على هذا الترتب والتلازم والعلية إذا صح التعبير:
الدليل الأول: أن نحمل معلولية الجزاء للشرط وترتبه عليه باعتبار أن ذلك يرجع إلى العلاقة المتينة والقوية، وأكمل علاقة هي علقة العلية، الدالة على اللزوم.

والدليل الثاني: قلنا إن الجملة الشرطية عندما نسمعها وكذلك نطلقها، نفهم منها أن الشرط هو المؤثر على وجه الاستقلال في حصول الجزاء وترتبه على ذلك الشرط، دون أن يكون مع الشرط شيء آخر يؤثر معه، ولذلك أقول: إن جاءك زيد فأكرمه، ولا أقول: إن جاءك أو قام.

ثم بين الماتن أن تمامية هذين الوجهين تنسف ما قاله الشيخ الأعظم (يرحمه الله) من أن الترتب يرجع إلى الوضع، فالعرب العرباء عندما وضعوا الجمل الشرطية والجمل التي تكون جزاءً لهذه الجمل الشرطية، وضعوا هذه الجمل بهذه الكيفية: أن يترتب الجزاء على الشرط.

بعد ذلك ناقشنا في الوجه الأول، وقلنا من قال إن إثبات الترتب والعلية يتم بناءً على هذا الوجه وهو لوجود علقة بين الشرط والجزاء، وأكمل وأتم أنواع العلقة الحاصلة من خلال العلية، من قال لكم ذلك؟ فقد أورد بعض الأصوليين أن ذلك ليس بتام، بل علقة العلية نتعقل فيها عكس الترتب، يعني أن يترتب الشرط على جزائه، فالأكملية والتمامية والأشدية وما شئت عبر من هذه الألفاظ الدالة على تمامية العلقة لاتدلل لا على الترتب ولا على العلية.

وأما الوجه الثاني: وهو عدم الحاجة إلى انضمام شيء مع الشرط في ظهور الشرط في التأثير المستقل في الجزاء.

قلنا: هذا أيضاً ليس بتام، باعتبارنا استظهرنا فيما تقدم أن الربط الوثيق بين الجزاء وبين الشرط أصلاً لايرجع إلى العلية بالمعنى الحكمي، وإنما يرجع إلى التلازم.

إلى هنا وصلنا، تتميم للمطلب المتقدم.

قال الماتن: ولو كان ما أفيد تاماً للزم من ذلك أن نفهم، مجرد أن تأتي جملة شرطية أن نفهم منها أن الشرط علة تامة للجزاء، والحال أننا لانفهم من الجمل الشرطية أنها علل تامة للجزاء، بالخصوص عندنا في التعبيرات الشرعية، عندما أقول: إن سافرت فافطر، هل نفهم أن السفر هو الموجب للإفطار، بل نفهم أن الجعل الشرعي، الحكم جاء من الشارع، غاية الأمر أن الشارع رتب الحكم بالإفطار على السفر، فجعل السفر موضوعاً.

قال الماتن: كيف ولو تم ذلك لزم كون الشرط علة تامة للجزاء، ولا يظن من أحد أن يحتمل ذلك، خصوصاً في الأحكام الشرعية التي كان أهم الأجزاء لعلتها الجعل، فالشارع هو الذي جعل الأحكام، وجعل هذه الشروط موضوعات لأحكامه، وليس الشرط إلا متمماً لهذا الجعل الشرعي أو نقول الجزء الأخير من العلة، فالجعل له شرط وهو الجزء الأخير من العلة التامة، ومن هنا كان الظاهر استناد الظهور في العلية بالمعنى المتقدم لا إلى العلقة هذه الأكملية التي قيلت وادعيت، بل كما قال الشيخ الأعظم (يرحمه الله)، بأن العرب العرباء وضعوا الجمل الشرطية باعتبار أن الجزاء يترتب عليها ويتعقبها، ويأتي بعدها، ولا يوجد أكثر من ذلك.

نحن كمتشرعة نفهم من الأحكام الشرعية أنها جعلت بسبب الجعل الشرعي، فنفهم أن السفر موضوع للجعل، موضوع رتب عليه الحكم، نحن في فهمنا كمتشرعة نفهم أن هذا موضوع رتب عليه الحكم، ولذلك كثير السفر يسافر ولا يفطر، وسفر المعصية يسافر ولا يفطر، وهلم جرا، فنفهم كمتشرعة أن أهم شيء جعلنا نلتزم بالحكم هو الجعل الشرعي، الإيجاب والإرسال والبعث، ولكن هذا الجعل الشرعي رتب على موضوع، الجملة الشرطية هي موضوع، فأكثر ما نستطيع أن نقول هو أن هذا شرط للحكم الشرعي، أكثر من ذلك لا نستطيع.
ولذلك قال: نعم ليس المراد بالعلية في الأحكام الشرعية إلا كون الشرط موضوعاً للحكم الذي يتضمنه الجزاء، حيث يكون الشرط هو المتمم لعلية الحكم، إذا صح التعبير، فكأن الحكم له شرط، فيأتي هذا ويحقق الشرط، أو له عدم مانع فيصير عدم مانع، من باب المثال وإن كان قولنا (شرط) أحسن من قولنا (عدم مانع).

في فرض جعله شرعاً على موضوعه، ولذا لا إشكال ظاهراً في بنائهم على كون الشرط موضوعاً للحكم، فدائماً يقولون هذه الشروط هي الموضوعات للأحكام الشرعية، الشارع رتب أحكامه على موضوعاتها، ومن الموضوعات هذه الشروط التي يجعلها.

فيكفي التعبد به ظاهراً في التعبد بالحكم، فإذا ثبت عندي أن هذا موجود (إن سافرت) فيمكنني أن أتعبد ببقاء الحكم بالإفطار.

ولا يقال إن هذا لازم للحكم، فلا أستطيع، أي استصحاب الشرط يستلزم استصحاب ترتب الحكم عليه، ولا يقال إن هذا يرجع إلى الأصل المثبت، لأنه لازم، فهذا ليس بأصل مثبت، بل يقولون أن هذا واضح يترب، أي استصحاب الشرط بالرغم أنه من اللازم، لكنه لايرجع إلى الأصل المثبت لوضوح أن الحكم الشرعي يترتب على الشرط باعتباره موضوع له، والعلة إذا صح التعبير هي الجعل الشرعي.

فنحن نفهم عرفاً أن الأحكام الشرعية إنما جعلت، أو الأسباب لها هي الجعل من قبل الشارع، لكن هذا الجعل رتب على موضوعات وعلى شرائط، فإذا تحقق الموضوع تحقق الشرط، فوصل الحكم إلى ...

لابد أن نلتفت أن هذه جمل، كما إذا قال الله تبارك وتعالى (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً)، فهذا حكم قيد بالاستطاعة، وأبرز بهذه الكيفية، فإبرازه بهذه الكيفية هذا بيان وتبيان للحكم، تعبير من التعبيرات عن الحكم، ولكن الحكم كبروياً، أي مرة أقول: يجب عليك أن تفطر، فهذا يمكن أن أبينه بطرق متعددة، من جملتها أن أبين وجوب الإفطار من خلال الموضوع، من خلال الشرط، من خلال الأشياء التي يترتب عليها الحكم، وإلا الحكم هو ماذا؟ وجوب الإفطار للمسافر، ولكن هذا يصاغ بطرق متعددة، نحن نقول: صياغته في الجمل الشرطية، أي هذا أحد التعابير التي تنبئ عن الإفطار.

فيكفي التعبد به ظاهراً في التعبد بالحكم، ولا يبتني على الأصل المثبت.

هنا أيضاً دخل ودفع:

الإشكال: أن هناك بعض التعبيرات للأصوليين يقولون فيها: أن الأسباب الشرعية معرفات لا مؤثرات، فدائماً إذا عندك سبب شرعي، فليس هو أساس التأثير، وإنما أساس التأثير هو الجعل من قبل الشارع، وهذا معرف وكاشف عن الجعل، فلما أقول: إن سافرت فافطر، أو إن مرضت فافطر، وجميع الأحكام، وإن استطعت فحج، فكل سبب يجعله الشارع، هذا معرف، فإما أن نقول إنه يعرف الحكم وينبئ عنه، لا أنه هو المؤثر والسبب في الحكم الشرعي، فهذا التعبير كأنه يتناقض مع ما أوردناه نحن من أن هذه الأسباب الشرعية هي موضوع يترتب عليها الحكم، وهي بعبارة أخرى: في بعض التعبيرات التي أوردناها فيما تقدم، الجزء الأخير من العلة التامة، أي كشرائط، فإذا كانت مجرد معرف، أي لا تأثير لها بأي نحو من التأثير، فيقول: تعبير هؤلاء الأصوليين الذين قالوا إن السبب الشرعي معرف وليس بسبب وليس بعلة، لا يريدون به نفي تأثير سببية السبب الشرعي، لايريدون هذا المعنى، وإنما يريدون أن يقولوا هكذا: هذا معرف عن الحكم، عن الجعل، أو يريدون أن يقولوا بأنه ليس ملاكاً للحكم، وإنما هو كاشف عن الملاك، فيوجد ملاك للحكم، وهذا السبب يكشف عن الملاك، ولا يريدون به أن السبب الشرعي كالعلامة، مجرد أن يعرف دون أن يكون له أي نوع من التأثير، هذا ليس كذلك، فتعبيراتهم وإن كان فهم منها ذلك، لكن هذا الفهم غير مقصود لهم.

قال الماتن: وما عن بعض الأصوليين من كون الأسباب الشرعية معرفات لا مؤثرات حقيقية، قد يراد بهذا التعبير أنها معرفات عن مورد الجعل الشرعي، ولذلك قلنا: إن الجعل يبين بأساليب مختلفة، بطرق مختلفة، وأحد الطرق لبيان الجعل الشرعي أن يأتي الجعل الشرعي بهذه الكيفية ويقول: إن سافرت فافطر، جملة شرطية.

أو لا، هذه الجمل الشرطية ليست هي الملاك للجعل، وإنما هي كاشفة عن الملاك الذي على أساسه جعل الشارع حكمه بوجوب الإفطار.

أو عن الملاكات الداعية له، لملازمة موضوع الحكم لملاكه، ألسنا قد جعلنا هذه الأسباب موضوعات للأحكام الشرعية؟ فالموضوع للحكم يلازم الملاك، فقولهم: الأسباب الشرعية ليست مؤثرات حقيقية وإنما هي كواشف، أي كواشف عن الملاك، لأن الموضوع للحكم يكشف عن ملاك الحكم.
لملازمة موضوع الحكم لملاك الحكم، في قبال أن تكون بنفسها كأسباب مستقلة في تأثيرها، بعد علمنا نحن المتشرعة من أن السبب الرئيس للحكم الشرعي هو الجعل من قبل الله تبارك وتعالى.

لا أنها معرفات عن الموضوعات من دون أن تكون هذه الأسباب الشرعية موضوعات حقيقية فإنه خلاف ظاهر الشرطية، لابد أن يكون لها شيء، إما جزء أخير أو شرط.

من القضايا المتكفلة بجعل الأحكام الشرعية على موضوعاتها، بل هذا خلاف ما سبق من ظهور الشرطية في الترتب، لأن لازم موضوع الحكم لا يتقدم، فإذا كانت هي مجرد معرف، فلا نستطيع أن نثبت ترتب الجزاء عليها، ولكن هي ليست مجرد معرف، أي علامة فقط، كما لو قلت: إن كان الباب مفتوحاً فحتماً موجود طلبة، فهذه علامة، لا، الأمر فيه شيء أكثر من ذلك، فهناك شيء أكثر من ذلك، وهو أن تكون مثلاً جزءً أخيراً من العلة.

...

واضح أن هذا الجعل إما أن نقول هو الجزء الأول من الجملة هو الذي أبان عنه، كشف عنه، فالجمل الشرطية قلنا كاشفة عن الملاك، فلا توجد عندنا مشكلة أيضاً، فالجزاء ترتب على هذا الجعل، فأبين كجزاء (افطر)، فأين الإشكال؟ لا يوجد إشكال.

انتهى بنا الكلام إلى هذا المطلب، وكان خلاصة الكلام:

إثبات العلية بهذا المعنى، أي وجود تلازم بين الشرط وجزائه بمعنى كون الجزاء يترتب عليه ترتباً بهذا النحو الذي أوردناه، هذا هو خلاصة جميع كلامنا المتقدم.

كلامنا الآن، بحثنا في العلية وبحثنا في ترتب الجزاء على الشرط، وأما البحث الثالث وهو بنظر الشيخ الأنصاري (رحمه الله) من أهم البحوث في مفهوم الشرط، هو الانحصار، فماذا نريد بالانحصار؟ نريد أن نثبت به أننا إذا أوردنا الجمل الشرطية بهذا النحو، قلنا: إن جاءك زيد فأكرمه، نفهم منه أن الإكرام يترتب على المجيء، وأنه ينحصر به، بمعنى لا يوجد سبب ثانٍ للإكرام غير المجيء، فهذه العلة المنحصرة هي المؤثرة وحدها لا شريك لها، هي التي إن تحققت (إن جاء) وجب إكرامه، هذا ما نقصده بالانحصار.

واحتمل الشيخ الأعظم (يرحمه الله) أن النزاع في دلالة الجملة الشرطية على المفهوم أي الانتفاء عند الانتفاء في هذه النقطة بالذات، فإن قلنا إن الجملة الشرطية دالة على الانحصار يعني أن الشرط هو السبب وحده وحده وحده دون ما سواه، أثبتنا دلالة الجملة الشرطية على المفهوم، وإن قلنا: لا، الجملة الشرطية حتى وإن قبلنا إن بينها وبين جملة الجزاء سببية وقبلنا أن الجزاء يترتب عليها، ولكن ليس هي السبب المنحصر وحده وحده، بل يمكن أن يكون هناك سبب آخر أيضاً لوجوب الإكرام، وذكرنا للجملة الشرطية لاينفي سببية ما عداها، لأن غاية ما تدلل عليه الجملة الشرطية فقط هو أن الشرط يترتب عليه الجزاء، والجزاء يلازم الشرط، فأكثر من ذلك لايوجد، فيمكن أن يكون أيضاً الجزاء يترتب على شيء آخر غير المجيء، كأن يكون تكرمه لكونه سيداً، تكرمه لكونه عالماً، تكرمه لكونه على خلق جميل، وهلم جرا من الأشياء الأخرى، فالشرطية لاتنفي سببية ما عداها، إذاً نزاعنا ههنا في هذه النقطة كما يقول الشيخ الأنصاري: إن كانت شرطية الشرط دالة على الانحصار، بمعنى تمامية الشرط وسببيته وحده وحده، كما عبرنا، في تأثيره في ترتب الجزاء عليه، فقد اتضح أن الجملة الشرطية دالة على الانتفاء عند الانتفاء، فإذا لم يأت زيد، فلا يجب إكرامه، لأن السبب لوجوب الإكرام، فليس عندنا إكرام ثانٍ بسبب آخر، بسبب كونه عالماً، أو بسبب كونه تقياً، أو بسبب كونه وجيهاً، وهلم جرا من الأسباب الأخر، ومر عليكم إذا تتذكرون في الكفاية وفي غيرها من الأبحاث الأصولية، طبعاً في الشروح، أن المحقق العراقي هو الذي أورد هذا المطلب عندما قال: عندنا لزوم علّي انحصاري، لكن لا الانحصار بهذا المعنى أنه ينتفي شخص الحكم، وإنما ينتفي طبيعي الحكم وسنخه، فنفس الإكرام أصلاً لايوجد، لا يوجد فرد آخر لوجوب الإكرام إذا انتفى السبب، وهو المجيء، هذا مر علينا، فإذاً الانحصار يثبت لنا هذا المطلب إذا صح التعبير.
وإنا أردت أن أقرب الفكرة ولا أريد الآن أن أؤيد مذهب المحقق العراقي، وإنما أريد أن أوضح المطلب ليس إلا.

وقد أصر غير واحد من القدماء والمتأخرين على ظهور الجملة الشرطية في الانحصار، ومنع آخرون وقالوا: لا، الجملة الشرطية دالة على التلازم، وأما الانحصار فمن أين تأتون به، فنحتاج إلى دليل لنثبت به الانحصار، وسوف ترون عدة أدلة سوف نستعرضها لإثبات الانحصار.

وقد ذكرنا ـ الماتن ـ في أول الفصل أن المعيار في دلالة الشرطية  على المفهوم ليس هو الدلالة على العلية المنحصرة، بل على  لزوم الشرط للجزاء، بنحو لا يتحقق الجزاء دون تحقق الشرط، بل يتلازمان، لزوم الشرط بنحو لايتحقق الجزاء بدون، ولو من باب الاتفاق مثل: إن جاء زيد جاء عمرو،هذا اتفاقي، لكن لايأتي عمرو إلا إذا جاء زيد.

ومن الظاهر أن ظهور الشرطية في ذلك يستلزم ظهور الجملة في كون الشرط علة منحصرة بناءً على ما سبق من ظهورها في كون الشرط علة للجزاء، فإذا أثبتنا العلية سوف أيضاً نستفيد نوعاً من الظهور في الانحصار، فنقول: نعم المجيء هو السبب وحده وحده، فضعوا كلمة (وحده وحده) بين قوسين في أذهانكم، أي لايوجد سبب غيره.

ولظهورها في كون الشرط لازماً مساوياً للجزاء، بناءً على ظهورها في اللزوم، لأننا ناقشنا في العلية فقلنا لا توجد علية بالمعنى الفلسفي والحكمي، ولكنه يوجد تلازم بين الشرط والجزاء، فإثباتنا لهذا التلازم فيه ظهور على انحصار الشرط في كونه هو العلة، أي للجزاء، يقول: هذا الذي نريد أن نثبته ببيانات متعددة، هذا المناسب للبحث حتى يتحصل لنا من خلال هذا البحث تحقق المفهوم للجملة الشرطية وهي الانتفاء عند الانتفاء.

هناك وجوه كثيرة متعددة في كلمات الأصوليين دلل بها على هذا المطلب، أي على الانحصار على أن الشرط وحده هو الموجب للإكرام.
الدليل الأول: وهو ما تقدم عندنا، قلنا هناك ربط وثيق بين الشرط والجزاء، وهذا الربط الوثيق لابد أن نحمله على أتم وأشد وأكمل أنواع الربط، والأشد والأكمل هو اللزوم العلّي، واللزوم العلّي يدلل على الانحصار، ومع المناقشات التي سوف تأتينا، توضح كل نقطة منه.

قال الماتن: أن الظاهر من إطلاق العلاقة اللزومية إرادة الفرد الأكمل، فأنا عندما أربط الجزاء بالشرط وأرى وجود علقة بينهما، وهذه علقة لزومية، لا ينفك الجزاء عن الشرط، فمعناه أن المؤثر وحده وحده كما عبرنا هو الشرط في الجزاء، فإذا هنا العلية انحصارية، وهو الناشئ عن انحصار العلة في الشرط، ماذا يرد على هذا الاستدلال؟ 

أولاً ما أوردناه فيما تقدم، فقد قلنا: من قال لكم أن هذا اللزوم بين الجزاء والشرط يدلل على أتم أنواع اللزوم وهو اللزوم العلّي؟ فقد ناقشنا في هذا المطلب، نحن قلنا اللزوم لايدلل أصلاً على العلية فضلاً عن أن تكون العلة وحدها هي المؤثرة دون ما سواها، فالمطلب الأول لم نستطع فيما تقدم أن نثبته، أي ناقشنا فيه، وقلنا إن اللزوم لايدلل على أكمل أنواع اللزوم، فاللزوم مسلم، ولكن من قال لكم أن هذا اللزوم يلزم منه أن يكون هو اللزوم الأشد والآكد والأقوى، لا يوجد عندنا دليل بهذه المثابة.

ويشكل مضافاً إلى ما سبق من عدم انصراف الإطلاق للأكمل، لأنه لادخل لانحصار العلية في اللزوم، بنحو يقتضي أن نحمل هذا الترتب للجزاء على الشرط على اللزوم الانحصاري، من قال لكم هذا؟ أي اللزوم الانحصاري باعتباره الفرد الأكمل، وإذا أطلقنا فينصرف إلى الفرد الأكمل، كما ذكره المحقق الخراساني، أي هذا الإشكال أورده المحقق الخراساني، فنفى وقال: إن هذا اللزوم بين  الجزاء والشرط لا ينصرف إلى الفرد الأكمل الدال على العلقة اللزومية المثبت من خلاله الانحصار.

لابتناء اللزوم على عدم انفكاك الجزاء عن الشرط، وهذا (عدم انفكاك الجزاء عن الشرط) كما يحصل مع اللزوم العلّي الانحصاري، يحصل مع اللزوم العلّي دون الانحصاري، فلما أقول هذا لازم لهذا، أي الإكرام لازم للمجيء، فأينما تحقق مجيء فحتماً يوجد إكرام، هذا لايدلل على أن الإكرام لايأتي مع غيره، فقط أريد أن أثبت التلازم بين هذين الشيئين، لكن لا أستطيع في إثباتي للتلازم بين هذين الشيئين أن أثبت الانتفاء، أي بمعنى انتفاء الإكرام من حصوله من سبب آخر، حتى يكون ذلك السبب وهو المجيء وحده كافٍ، دون ما سواه من بقية الأسباب.

ويشكل مضافاً إلى ما سبق من عدم انصراف الإطلاق للأكمل بأنه لادخل لانحصار العلية في اللزوم بنحو يقتضي أكمليته، كما ذكره المحقق الخراساني، لابتناء اللزوم على عدم انفكاك الجزاء عن الشرط الحاصل مع انحصار العلية كما ادعي، والحاصل أيضاً مع عدم الانحصار، بل مع عدم العلية، مجرد التلازم، فالتلازم وحده لا يكون مع العلية، فأثبتنا أنه قد يحصل تلازم دون وجود علية.

وكذا الحال في العلية لتقومها بتأثير العلة في المعلول، ولا أثر للانحصار، فمرة ننظر إلى اللزوم ومرة أخرى ننظر إلى العلية، وقلنا اللزوم لا يثبت الانحصار ولا يثبت العلية، طيب لو نظرنا إلى العلية وقلنا: الشرط هو العلة لإثبات الجزاء، أيضاً هذا لايثبت أن العلة علة منحصرة، فأنا لو قلت لك: إن جاء زيد فأكرمه، هذا ليس دليلاً على أنه لايجب إكرامه بنحو آخر غير المجيء، فلا يدلل، بل يدلل على أنه إن جاء وجب إكرامه، ولكنه قد يجب إكرامه بشيء آخر غير المجيء، فالعلية لا تثبت الانحصار.
نعم يوجد شيء يسلم به الماتن:

نعم قد يكون لمنشأ اللزوم دخل في كماله، فهناك بعض أنواع اللزوم أشد وآكد وأكمل من بعضها الآخر، فاللزوم الذاتي أكمل من اللزوم لأمر خارج، مثلاً: أنا أعرف أن التلازم بين الحيوانية والناطقية في الإنسان أكمل وأشد من التلازم بين الحيوانية والضاحكية، باعتبار الضاحكية عرض، أمر خارج، فاللزوم الذاتي دائماً أكمل، ولكنه لايوجد دليل على أن الإطلاق ينصرف إلى الفرد الأكمل، أو أن السبب يثبت الانحصار بنفسه دون ما سواه.

نعم قد يكون لمنشأ اللزوم دخل في كماله، فاللزوم الذاتي أكمل عرفاً من اللزوم لأمر خارج عن الذات، لكن لادخل لذلك بما نحن فيه، وهو إثبات العلية الانحصارية.

الثاني سوف يأتي الكلام عليه إن شاء الله.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
